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  :الملخص

السنوات الأخیرة انتفاضة غیر مسبوقة للشعوب ضد الأنظمة الاستبدادیة إذ تظاهرت خلالها شهدت

تندرج هذه الأحداث عموما ضمن خانة . ي دول عدیدة عبر العالم لتدافع عن حقوقها الأساسیةالجماهیر الغفیرة ف

تبحث هذه المداخلة في . الاضطرابات أو التوترات الداخلیة والتي تتصدى الدول لها عادة عبر اعتقال أعداد كبیرة

حصانة بعض الحقوق اسي مسألةوتثیر بشكل أس. كیفیة معالجة القانون الدولي لحالات الاضطرابات الداخلیة

  ).حریتهممنالمحرومینالأشخاصحقوقخاصة(الاساسیة 

عادلةالوالمحاكمةالتعسفي،الاحتجازحظر: الطابع غیر القابل للانتقاص العرفي لحقوقتحلیللذا سیتم

ت الانفاذ الدولیة الخاصة آلیادورتناول بالتقییم الواقعي لمدى نجاعة هذا التحصین، نسانیة، ومن ثمالإوالمعاملة

  .البدائل الممكنةبحث لاكتشاف النواقص و تقاصــــــــقوق غیر القابلة للانــــــمجال الحبحقوق الانسان ــــــــب

الحقوق غیر القابلة للانتقاص، حالة الطوارئ المعلنة، القانون الدولي العرفي، بنود التحلل، : الكلمات المفتاحیة

  .ن الدولیةآلیات حقوق الانسا

Abstract:
Recent years witnessed an unprecedented uprising of people against authoritarian 

regimes, during which masses demonstrated in many countries around the world to defend 
their basic rights. These events generally fall under the category of internal disturbances or 
tensions that states usually confront by arresting large numbers. This study examines how 
international law addresses situations of internal disturbance. And it raises mainly the issue of 
the immunity of some basic rights (especially the rights of persons deprived of their liberty).

Therefore, we will analyze the non-derogable character of certain rights: the prohibition of 
arbitrary detention, a fair trial and humane treatment, and then it will assess the effectiveness 
of this immunity, by examining international human rights enforcement mechanisms role in 
protecting non- derogable rights in order to discover deficiencies and research about possible 
alternatives.

Key words: non-derogable rights, declared state of emergency, customary international 

law, derogation clauses, international human rights mechanisms.
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  :المقدمة

تعدد اتفاقیات حقوق الإنسان الرئیسیة الالتزامات المحددة للدول لاحترام الحقوق الأساسیة 

غیر قابلة للتصرف، عالمیة، مترابطة وغیر :لمواطنیها، وتنطلق في ذلك على افتراض أن هذه الحقوق

، بترخیصها للدول أثناء حالات نها كذلك تورد استثناءًا على هذا الاحترام غیر المشروطإلا أقابلة للتجزئة؛ 

  ".التحلل"تعطیل وتعلیق التزامها باحترام بعض الحقوق لمواطنیها، عبر ما یُعرف بآلیة 1الطوارئ المعلنة

وفي إطار محاولة المجتمع الدولي الموازنة بین مصلحة الدول الشرعیة في الدفاع عن كیانها، 

ساسیة في جمیع الأوقات، قیدت رخصة التحلل حمایة الحقوق الأفي وهدف معاهدات حقوق الإنسان 

الحقوق غیر القابلة (من جهة، واستبعدت بعض الحقوق الأساسیة من نطاقها 2وحددت بدقة شروطها

  .من جهة أخرى3)للانتقاص

وبالنظر للتدابیر القصوى التي تتخذها الدول في حالات الاضطرابات الداخلیة التي تستدعي غالبا 

یرة من الأفراد، فعدم اشتمال قائمة الحقوق غیر القابلة للانتقاص للعهد الدولي الخاص احتجاز أعداد كب

بالحقوق المدنیة والسیاسیة  للحقوق المتعلقة بالأشخاص المحرومین من حریتهم  وعدم تحصینها، یمثل 

  .4في العهد الدولي"فجوة حمایة"أهم 

ة المتعلقة بالأشخاص المحرومین من فهل تطورت حقوق الإنسان الغیر قابلة للانتقاص خاص

حریتهم إلى قانون دولي عرفي وإلى أي مدى؟ وما آلیات إنفاذ الحقوق غیر القابلة للانتقاص وما مدى 

  فعالیة الحصانة الممنوحة لها، وما البدائل الممكنة لها؟

:الدراسة إلى مبحثین"قسمنا" الإشكالیات المطروحة"ولمعالجة مختلف جوانب 

.تأكید الطابع غیر القابل للانتقاص والعرفي لحقوق الأشخاص المحرومین من حریتهم: الأولالمبحث - 

.إنفاذ الحقوق غیر القابلة للانتقاص ومدى فعالیة الحصانة الممنوحة لها: المبحث الثاني- 

  :تأكید الطابع غیر القابل للانتقاص والعرفي لحقوق الأشخاص المحرومین من حریتهم- 2

بشأن حالات الطوارئ فجوة الحمایة 29حقوق الإنسان في تعلیقها العام المهم رقم سدت لجنة 

، بتفسیرها المادة )عدم تحصین العهد للحقوق المتعلقة بالأشخاص المحرومین من حریتهم(ضمن العهد 

بحصانة وتوسیع فعلیًا قائمة الحقوق غیر القابلة للانتقاص بموجبها، وانطلاقا من ذلك یمكن التسلیم ) 2(4

  .  الحقوق الاساسیة لحمایة الاشخاص المحرومین من حریتهم باعتبارها حقوق غیر قابلة للانتقاص

ومع ذلك فإن اكتساب خاصیة عدم الانتقاص حسب تفسیر العهد الدولي لا یعد كافیا لحمایة هذه 

داخلي فمعاهدات الحقوق الأساسیة، إذ أن هناك  فجوة ثانیة في القانون المطبق على حالات العنف ال

وبالتالي، السؤال الذي یطرح نفسه هو ما 5.الإنسان لا تنطبق على المستوى العالمي بشكل مطلققوقح

  ون دولي عرفي وبذلك هي ملزمة ـــــــــقوق الاساسیة تطورت لقواعد قانــــــــــكام تحصین بعض الحــــإذا كانت أح

  .الدوللكل 
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أهمیة ثیراً ما تؤدي إلى احتجاز أعداد كبیرة من الأفراد، تتاكدبما أن حالات العنف الداخلي ك

حظر الاحتجاز التعسفي، والحق في محاكمة عادلة : تفسیر  الطابع غیر القابل للانتقاص والعرفي لحقوق

  .وحق الأشخاص المحتجزین في المعاملة الإنسانیة

  :حظر الاحتجاز التعسفي-1.2

الذي :حتجاز التعسفي ثلاثة أشكال من الاحتجاز بأنها تعسفیةیعرف الفریق العامل المعني بالا

، والناجم عن ممارسة الحقوق والحریات الأساسیة "بوضوح التذرع بأي أساس قانوني"یستحیل فیه 

  .6للشخص؛ والذي یُنتهك فیه الحق في محاكمة عادلة بخطورة 

والذي لا یقتضي (على القانون بمفهوم المخالفة، هذا یعني أن أي احتجاز یجب أن یكون مستنداً 

الاستناد على قانون وطني فحسب، بل أن یكون هذا الأخیر متوافقًا أیضًا مع القانون الدولي لحقوق 

  . ویجب أن تكون أسبابه ومبرراته معقولة، ویجب اتباع فیه إجراءات معینة،7) الإنسان

ك عبر تحلیل الطابع القانوني لأهم فیمایلي تحلیل للطابع القانوني لهذا الحق أولا وتأكید لذل

  .ضماناته ثانیا

  الطابع غیر القابل للانتقاص والعرفي لحظر الاحتجاز التعسفي : أولا

أي "الذي یعتبر أن مبدأ )  قضیة أوكرانیا(انطلاقا من حكم المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان 

ومن التعلیق العام رقم ،8للقانون الدوليمبدأ عام " حرمان من الحریة یجب أن یكون قائمًا على القانون

الذي یعتبر أن حظر الاحتجاز التعسفي مؤهل لتكییفه بالقاعدة الآمرة ضمن قواعد القانون الدولي، 29

  . هذا الحق ملزماً وغیر قابل للانتقاص بالنسبة لجمیع الدول في جمیع الأوقاتفسیكون 

  " حق الطعن في شرعیة الاحتجاز أمام المحكمةل"الطابع غیر القابل للانتقاص والعرفي : ثانیا

یعتبر حق الطعن في شرعیة الاحتجاز أمام المحكمة المفعل والضامن لانفاذ  حظر الاحتجاز 

إذ یعتبر المثول أمام القضاء لممارسة الحق في إعادة النظر في قانونیة الاحتجاز من قبل . التعسفي

واحدا من أكثر الوسائل فعالیة لمنع "لإفراج عن المحتجز مؤسسة قضائیة مستقلة تتمتع بسلطة الأمر با

، ولذا یجب إعطاء الأشخاص المحرومین من حریتهم فرصة الطعن في "ومكافحة الاحتجاز التعسفي

. 9قانونیة الاعتقال على الفور

تتأكد الطبیعة غیر القابلة للانتقاص لهذا الحق بوصف لجنة حقوق الإنسان له دونا عن غیره من 

كما ذكر بین الحقوق غیر القابلة للانتقاص بمعظم معاهدات 10"غیر قابل للانتقاص"ضمانات صراحة ال

  11.حقوق الإنسان الإقلیمیة

أما عن طبیعته العرفیة فتتأكد في عدید التقاریر  لهیئات حقوق الانسان الدولیة والقرارات 

هذا الحق یعكس الحد الأدنى للضمانات التي أكد محتواها المتشابه أن:وصكوك القانون الهش12القضائیة

. التي تنطبق في جمیع الظروف

  يــــكمة یشكل جزءًا من القانون الدولــــــطعن في شرعیة الاحتجاز أمام المحـــــــوبذلك نستنتج أن حق ال
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العرفي الملزم لجمیع الدول في جمیع الأوقات، وبذلك یتعزز اعتبار حظر الاحتجاز التعسفي كجزء من

.العرف الدولي بدوره

  :الحق في محاكمة عادلة-2.2

ومع ذلك، لم ،"الأساسي لحمایة حقوق الإنسان"كثیراً ما یشار للحق في محاكمة عادلة بالعنصر 

یدرج صراحة في قائمة الحقوق غیر القابلة للانتقاص بالعهد الدولي، ولا بأي من الصكوك الإقلیمیة 

قوق الإنسان وهیئات حقوق الإنسان الإقلیمیة في الأمریكتین وأفریقیا  لحقوق الإنسان، إلا ان  لجنة ح

  .تعتبر عناصره الأساسیة غیر قابلة للانتقاص

تحلیل الطابع القانوني لها الحق وتوضیح مدى إمكانیة اعتباره جزءًا من القانون الدولي العرفي ول

المتمثلة في : والتطبیق العالمي لعناصرهوملزمًا للجمیع، لابد من تحلیل الطابع الغیر قابل للانتقاص 

.مبادئه وضماناته الأساسیة

  مبادئ المحاكمة العادلة  : أولا

إذ الأول یجب احترامه في 'افتراض البراءة'و) لاجریمة دون نص('الشرعیة'لاجدال بشأن مبدأي

، 13سان الرئیسیةجمیع الأوقات لأنه یُعتبر صراحةً غیر قابل للانتقاص في كل معاهدات حقوق الإن

أشار مجلس حقوق الإنسان بعدة مناسبات لتطبیقه في جمیع وبالمثل الثاني مبدأ عام للقانون الجنائي

  14.الأوقات

لم یتم الإعلان صراحةً أنه غیر 'رم مرتینـى ذات الجـمة أو الاستهداف لها علكحظر المحا'مبدأ 

وهذا كاف للاعتقاد بأنه .ة الأوروبیة لحقوق الإنسانالملحق بالاتفاقی7قابل للانتقاص إلا في البروتوكول 

  .لا یوجد مبرر لقبول أي انتقاص منه

لا یوجد له ذكر في العهد الدولي، ولكنه مدرج صراحة في المیثاق مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة

وأكدت ) - 2-7الم (وفي المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب ) - 3- 5م(العربي لحقوق الإنسان

، وأشارت دراسة القانون الدولي الإنساني "قاعدة أساسیة"اعتباره 15المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان

".مبدأ أساسي في القانون الجنائي"العرفي التي أجرتها اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إلى أنه 

إلى مبادئ للقانون الدولي وملزمة العادلة حاكمةــــــــــبادئ الأساسیة للمــــــــــالمتطور وبذلك یتأكد 

.لجمیع الدول

                                                                                                                             الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة وحیادیة : ثانیا

لم یدرج الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزیهة ضمن الحقوق غیر القابلة 

ومع ذلك فقد وجدت 16للانتقاص في معاهدات حقوق الإنسان الدولیة والإقلیمیة، باستثناء المیثاق العربي،

الإنسان والشعوب لجنة حقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمریكیة لحقوق الإنسان واللجنة الأفریقیة لحقوق

  .أن هذا الحكم غیر قابل للانتقاص 

  "كن الانتقاص منهـــــلا یم"سان بأن هذا الحق ـــــــیشیر الاستنتاج المتجانس لمختلف هیئات حقوق الإن
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وبذلك، فإنه ملزم لجمیع الدول وانطباقه على الإجراءات القضائیة أمام . تطوره لقاعدة دولیة عرفیةإلى 

  . كریة والخاصةكم العساالمح

  الضمانات الأساسیة للمحاكمة العادلة: ثالثا

یعد توفر الضمانات الدنیا للمحاكمة العادلة ضروریا لأي مدعى علیه، وقد ورد الحق في جمیع 

اعتباره عمومًا "من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ویمكن ) 1(11الضمانات اللازمة للدفاع بالمادة 

" لعرفيالقانون الدولي ایعكس 

وفي حین، لیس من الواضح أي الحقوق هي من الضمانات الأساسیة للمحاكمة العادلة التي یجب 

یصعب تبریر انعدام تلك الضمانات الأساسیة التي تطبق أثناء . في جمیع الأوقاتكحد أدنى تطبیقها 

17دولي الإنساني العرفيإلا أن قائمة الضمانات الدنیا للقانون ال.النزاع المسلح في الحالات الاقل شدة

تبدو واسعة للغایة یما لایجعلها تعدادا لحد أدنى،  وانطلاقاً من الافتراض بأن المحور الأساسي للمحاكمة 

لا یمكن ضمان   18العادلة هو جلسة استماع عادلة تستند للحق في التداعي الصحیح بین الخصمین

.الاستثنائیةجمیع المتطلبات المدرجة ضمنها إلى أقصى حد في الظروف

ونتیجة لذلك، في حالة الطوارئ، یجب أن تحترم جمیع الدول الضمانات الأساسیة للمحاكمة العادلة 

ومع ذلك، یجب تقدیر مناسبة هذه الضمانات في ظل الظروف . في القانون الدولي الإنساني العرفي

ب تأخیرًا أكبر في الإجراءات لأن هذه الحالة قد تسب. الوقتیة مع إمكانیة السماح ببعض القیود علیها

  .القضائیة مما هو مقبول عادة

  :الحق في المعاملة الإنسانیة-3.2

ینطبق هذا الحق على كل شخص محروم من حریته بغض النظر عن مكان وسبب احتجازه، 

ئة ویستدعي احتفاظ المحروم من حریته بجمیع حقوق الإنسان باستثناء تلك التي تتقید بالضرورة نظرا للبی

.الاحتجازیة المغلقة، كما یمنع تعرضه لمصاعب لا داعي لها

  .فیما یلي تحلیل للطابع هذا الحق القانوني أولا ومن ثم تحلیل للطابع القانوني لأهم ضماناته ثانیا

  الطابع غیر القابل للانتقاص والعرفي للحق في المعاملة الانسانیة: أولا

الموسع للحقوق المشمولة بالمادة 29تعلیقها العام رقم فيانطلاقا من تفسیر لجنة حقوق الإنسان 

واستندت في الحق غیر قابل للانتقاص ویشكل جزءًا من القانون الدولي العام العرفي،، فإن هذا ) 2(4

والعلاقة الوثیقة بین هذا الحق وحظر " الإشارة إلى الكرامة المتأصلة للإنسان في دیباجة العهد"ذلك على 

  ." لمعاملة المهینة واللاإنسانیةالتعذیب وا

ي الاتفاقیة فوبالمثل، تم إدراج الحق في المعاملة الانسانیة ضمن الحقوق غیر القابلة للانتقاص

فقبول هذا الحق باعتباره غیر قابل ). - 2- 4م(والمیثاق العربي ) -2- 27م(الأمریكیة لحقوق الإنسان

والإقلیمیة یمكن اعتباره دلیلاً قویاً على أنه یشكل للانتقاص في كل من صكوك حقوق الإنسان الدولیة 

  .القانون الدولي العام العرفيجزءاً من 
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  الطابع غیر القابل للانتقاص والعرفي لضمانات المعاملة الانسانیة الدنیا: ثانیا

عند تقییم المحتوى المادي للحق في المعاملة الإنسانیة، تتم الإشارة عادة إلى مختلف صكوك 

، إذ لم توجد، من الناحیة العملیة، أبدًا )أهمها القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء(الهش القانون

  .قائمة رسمیة واضحة بالحد الأدنى من الحقوق الواجب حمایتها لضمان إنسانیة الحرمان من الحریة

یُسمح لكل "بأن الذي یقضي :كما یرد حد أدنى من الحق في المعاملة الإنسانیة في إعلان توركو

وبأن یُعامل . وفقًا لتنظیمات مناسبة" الأشخاص المحرومین من حریتهم بالتواصل مع العالم الخارجي

المعتقلون معاملة إنسانیة، مع توفیر الغذاء الكافي ومیاه الشرب والسكن والملبس اللائق، وأن توفر لهم 

،  فقد حدد إعلان توركو الحد الأدنى 'تماعیةضمانات فیما یتعلق بالصحة والنظافة والعمل والظروف الاج

غیر القابل للانتقاص من الحقوق التي تنطبق على كل معتقل، والتي تتوافق أیضًا مع الحد الأدنى من 

  19.الضمانات لمعاملة المحتجزین أثناء النزاع المسلح

  :إنفاذ الحقوق غیر القابلة للانتقاص ومدى فعالیة الحصانة الممنوحة لها- 3

صبحت حالة الطوارئ نظرا لما تمثله كمبرر قانوني للاستفادة من رخصة التحلل ذریعة تستغلها أ

الأنظمة الاستبدادیة لقمع حقوق الإنسان باسم المحافظة على الأمن القومي، وبما أن المجتمع الدولي وجد 

بد من التقییم في آلیة عدم الانتقاص الحل لتحصین بعض الحقوق الأساسیة من أي تحلل تعسفي، فلا

الواقعي لمدى نجاعة هذا التحصین، وذلك بتناول أولا دور آلیات الانفاذ الدولیة الخاصة بحقوق الانسان 

في مجال الحقوق غیر القابلة للانتقاص ومن ثم ثانیا تقییم فعالیة حصانة الحقوق غیر القابلة للانتقاص 

  .نةعموما وذلك لاكتشاف النواقص والبحث عن البدائل الممك

  :غیر القابلة للانتقاص عبر الآلیات الدولیة التقلیدیةالإنسانإنفاذ حقوق -1.3

في ظل انعدام آلیات مخصصة للرقابة على احترام الحقوق غیر القابلة للانتقاص خلال حالة 

بالسهر أجهزة الرصد المكلفة (الطوارئ كان لزاما إسناد هذا الدور إلى آلیات إنفاذ حقوق الانسان التقلیدیة 

سواءا اللجنة الدولیة لحقوق الانسان أو (والتي هي غیر متخصصة ) على تنفیذ اتفاقیات حقوق الإنسان

  ) .غیرها من الهیئات التابعة لاتفاقیات حقوق الانسان الرئیسیة بما في ذلك الاجهزة القضائیة التابعة لها

، ومن ثم )أولا(ة رخصة التدخل وفیمایلي سنقوم بالتعرض لرقابة هذه الآلیات عموما على ممارس

  ).ثانیا(لرقابة لجنة حقوق الانسان خصوصا على انتهاكات بند التحلل

  ضوابط ممارسة رخصة التحلل الدولیةرقابة آلیات القانون الدولي لحقوق الانسان على : أولا

وتطویر في اطار رصد التطبیق الصارم للقیود التي تحكم ممارسة بنود التحلل كان لزاما تفسیر 

ة ـــــــرائیة والموضوعیة الواردة علیه باستمرار عبر ممارسات أجهزة الرقابة الدولیــــــــمضمون القیود الاج

  . لحقوق الانسان

  التي ترد على رخصة التحلل20القیود الإجرائیةرقابة آلیات حقوق الانسان على .1

  لل عبر الرقابة على شرعیة الاجراءات تسهر آلیات حقوق الانسان على ضمان قانونیة ممارسة التح
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  .المتبعة في اعلان الطوارئ داخلیا والإخطار عنها دولیا

  الإعلان الرسمي عن وجود حالة طوارئ قانونا على المستوى الداخلي الرقابة على .أ

طوارئ في لان الـــــــــان التقلیدیة في تأكید وتطویر ضوابط إعـــــــــــأسهمت آلیات حمایة حقوق الانس

  :عدة مناسبات

فأكدت على ضرورة استیفاء شرط إعلان الطوارئ للتمسك ببنود التحلل واعتبرته أساسیا للحفاظ - 

بقضیة (اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان. (على مبدأي المشروعیة وسیادة القانون في أوقات الأزمات 

).29في تعلیقها العام رقم لجنة حقوق الإنسان، )قبرص ضد تركیا

وأناطتها كقاعدة عامة للسلطة : ساهمت في تحدید السلطة المختصة بإعلان حالة الطوارئ- 

وأكدت ضرورة عرض القرار علیها للنظر فیه، في حال اختصاص السلطة التشریعیة ضمن شروط معینة

ن أثناء قواعد باریس كحد أدنى لحقوق الإنسا-مؤتمر مجمع القانون الدولي. (التنفیذیة دستوریا به

  )واللجنة الفرعیة لمنع التمییز وحمایة الأقلیات، -الظروف الاستثنائیة

أكدت أجهزة الرقابة القضائیة لإتفاقیات حقوق الإنسان على ضرورة الطابع المؤقت لحالة - 

قوقالمحكمة الأمریكیة لح(لتطبیقها واعتبرته خروجا عن الشرعیة "الروتیني"الطوارئ، واستنكرت الطابع 

في وضع قواعد تنظیمیة لمبدأ التأقیت واقتراحها الإنسان قوقلجنة ح، إضافة لمساهمة )نسانالإ 

  .المراجعة الدوریة، في مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، لقرار الطوارئ، من جانب هیئة أو هیئات الرقابة

دأ الرقابة على قرار إعلان ـــــــــسان الدولیة والإقلیمیة في تدویل مبــــــــــمت آلیات حقوق الإنـــــــــساه- 

  .21حالة الطوارئ

  الإخطار الدولي عن وجود حالة الطوارئالرقابة على . ب

  22:ساهمت الآلیات الرقابیة مبدئیا في تأكید أهمیة الإخطار الدولي كشرط إجرائي جوهري

، وبالأحكام شددت على ضرورة إعلام الدولة المعلنة للطوارئ الدول الأطراف الأخرى بذلك فورا- 

واعتبرت الإخطار أساسیا لتمكین الدول الأطراف التي تحللت منها مؤقتا، والأسباب التي دفعتها لذلك،

  .الأخرى من رصد الامتثال بدورها

  .ومع ذلك فقد تأسفت اللجنة في مناسبات عدیدة على عدم تقید الدول بشرط الإخطار الدولي

  :وتشدید  إجراءات الإخطار الدوليكما ساهمت الآلیات الرقابیة في تحدید 

في الخلاف : حیث فصلت قرارات أجهزة الرقابة الدولیة على الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان

  . وأكدت أنه لابد أن یحصل في مدة زمنیة معقولة ودون تأخیرحول تحید میعاد الاخطار

لتها، كانت ناقصة من حیث ، أظهرت أن معظم الإخطارات التي وصلجنة حقوق الإنسانغیر أن 

  23. المضمون، ولذلك طلبت غالبا تكملتها من الدول أثناء النظر في تقاریرها السنویة

  القیود الموضوعیة الواردة على رخصة التحللرقابة آلیات حقوق الانسان على. 2

:تراقب هذه الآلیات قانونیة ممارسة التحلل عبر رصد توفر القیود الموضوعیة لها
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  قابة على مبدأ اللزوم والتناسبالر . أ

الذي 24"أضیق الحدود "تقوم أجهزة الرقابة على اتفاقیات حقوق الإنسان، بمراقبة صارمة لشرط 

  : نصت علیه الاتفاقیات وثبت ذلك في عدة سوابق

عبر آراء المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان في قضیة لولس ( ساهم الاجتهاد القضائي الأوروبي- 

المحكمة الامریكیة لحقوق الإنسان، في (والأمریكي )  وقضیة إیرلندا ضد المملكة المتحدة25داضد إیرلن

  .في تفسیر فكرة النسبیة وتوضیحها)رأیها الاستشاري

وأكدت لجنة حقوق الإنسان من جهتها، على ضرورة إتخاذ تدابیر التحلل في أضیق الحدود التي - 

  .الإلتزام بتضییق حالات عدم التقید یعكس مبدأ التناسبیتطلبها الوضع في  حالة الطوارئ، وأن 

  مبد أعدم التمییز                                                            الرقابة على. ب

هذا المبدأ كقید موضوعي یرد على رخصة 5اعتبرت لجنة حقوق الإنسان في تعلیقها العام رقم

وأكدت علیه  مرة أخرى في تعلیقها العام . ى الحقوق الغیر قابلة للانتقاصالتحلل، وأدرجته في نفس مستو 

  .29رقم 

  مبدأ عدم جواز الإخلال بالإلتزامات الدولیة الأخرىالرقابة على. ج

التي ) 1(4بإشارتها للمادة29أكدت لجنة حقوق الإنسان على هذا المبدأ في تعلیقها العام رقم 

لل مع الالتزامات الأخرى الواقعة على الدولة الطرف بمقتضى القانون تستلزم عدم تعارض تدابیر التح

لتبریر عدم التقید في حال   4الدولي، لاسیما قواعد القانون الدولي الإنساني، وعدم جواز التمسك بالمادة

  ".إنطوائه على خرق للالتزامات الدولیة الأخرى الواقعة على الدولة

  على انتهاكات بند التحللرقابة لجنة حقوق الإنسان: ثانیا

كفالة حمایة حقوق الإنسان في الظروف (في هذا المجال 26تمارس اللجنة مهامها الرقابیة

عبر مراقبة التقاریر الدوریة، إصدار التعلیقات العامة والفصل في الطعون الفردیة، وذلك ) الاستثنائیة

  .ابعةبالتركیز على مدى احترام الدول الأطراف لأحكام المادة الر 

  رقابة اللجنة عبر مراقبة التقاریر الدوریة. 1

من الدول الأطراف في حال إذا كانت  "27التقاریر الدوریة "تُحدد فترات أقصر من المعتاد لتسلم

تعاني من أزمات حادة في مجال حقوق الإنسان، وتلتزم الدول عبرها بوصف الحالة القائمة فعلا أي 

المنصوص علیها في العهد ومدى التمتع بها، وتقوم اللجنة بمناقشة وفحص الواقع العملي لكفالة الحقوق 

  . التقاریر عبر دورتین متتالیتین

ومن خلال هذا النظام الرقابي، قامت اللجنة بدراسة تقاریر عدد كبیر من الدول التي كانت في 

لممثلي هذه الدول في حالة طوارئ، واعتمدت في مناقشتها على نهج الحوار، وتوجیه الأسئلة التفصیلیة

أثناء حالات ) العهد الدولي4الم (الجلسات العلنیة ساعیة لدفع الدول للالتزام بضوابط المشروعیة الدولیة 

  طر حقیقي یهدد كیان ـــــــــغط علیها لإنهاء حالات الطوارئ التي تفتقر إلى وجود خــــــــــالطوارئ، وتكثیف الض
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  .نسانالدولة ووقف انتهاك حقوق الإ

غیر أن رقابة اللجنة على التقاریر التي تقدمها الدول، لم تسفر عن نتائج إیجابیة ملموسة في معظم 

وقد نتج عن ذلك أن رقابة اللجنة الحالات فعملیا فوریة الإخطار لا تعقبها فوریة في تحریك رقابة اللجنة،

  28. عبر مراجعة التقاریر صارت رقابة لاحقة، وفي معظم الأحوال متأخرة

  رقابة اللجنة عبر إصدار التعلیقات العامة. 2

تصلة مباشرة بمسائل حمایة حقوق الإنسان أثناء حالات الطوارئ، م29أصدرت اللجنة تعلیقات عامة

، وقد أصدرتهما اللجنة على ضوء ما تبین لها من مشاكل ناجمة 29ورقم 5والواردة في التعلیق العام رقم 

من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة في واقع الممارسة الدولیة، وعلى ضوء 4عن تطبیق المادة 

  .مناقشة تقاریر بعض الدول الأطراف

، 4لتي تلجأ لتحریك نص الم سعت اللجنة عبر تعلیقاتها العامة لتحدید التزامات الدول الأطراف ا

وكشفت عن أهمیة مراعاة الدول لالتزاماتها الإجرائیة في ظل حالة سواء من حیث طبیعتها أو مداها،

(2001)29اتسم بالاختصار والاقتضاب، فإن التعلیق رقم) 1981(5الطوارئ، وإذا كان التعلیق رقم

إذ وسع نطاق ،4ل واف لكل جوانب الم أخذ طابع تفسیري شبه القضائي لما انطوى علیه من تحلی

الحقوق غیر القابلة للانتقاص لتشمل حقوقا إضافیة خاصة فیما یتعلق بحقوق الاشخاص المحرومین من 

حریتهم، كما جسد وسائل الانتصاف عبر الضمانات القضائیة الضروریة لكفالة الحقوق غیر القابلة 

  .اعتبرها من القواعد الآمرة في القانون الدوليوالطابع المطلق لبعض الحقوق، بحیث .للانتقاص

  .رقابة  اللجنة عبر الفصل في الطعون الفردیة. 3

، التي تلقتها اللجنة، إلا أن هذه الآلیة ساهمت في توضیح 30رغم العدد المحدود من الطعون الفردیة

كما قامت اللجنة من خلالها  .ضمانات القانون الـدولي المتعلقـة بحقوق الإنسان أثناء الظروف الإستثنائیة

بإبداء الرأي حول موقف العهد الدولي من مختلف الإجراءات والممارسـات التـي تتخذها الدول في هذه 

الظروف، والتي تمثل انتهاكات لحقـوق الإنـسان، خاصة ما تعلق بالحرمان من الحریة كـإجراءات الاعتقال 

تي ترتكـب ضـد المعتقلـین والسجناء أو حالات تجاوز رجال وأعمال التعذیب أو المعاملات اللاإنسانیة ال

الأمن لاستخدام القوة الممیتة أثناء عملیات القـبض علـى الأشخاص أو إجراءات المحاكمة غیر القانونیة 

وفي الوقت نفسه اضطلعت اللجنة عبرها .أمام المحاكم العسكریة أو الخاصة بموجـب قوانین الطوارئ

  .لدولیة التعویضیة للأشخاص الذین تعرضت حقوقهم للانتهاك أثنـاء الظـروف الاستثنائیةبـدور الحمایـة ا

كما أرست اللجنة عبرها مبادئ هامة متعلقة بإجراءات وعبئ الإثبات الدولي، واتضح اتجاهها نحو 

إعطـاء الحمایة الدولیة لضحایا الانتهاكات الجسمیة عبر تقریر مسؤولیة الدول عن تعویض ضحایا

انتهاكات حقوق الإنسان، وإلزامها بالتحقیق في انتهاكات حقوق الإنسان تحقیقا جدیا، وتقـدیم المسؤولین 

عن ارتكابها للعدالة واتخاذ الإجراءات لإلغاء أو تعدیل القوانین والقرارات التي تشكل انتهاكات لحقـوق 

  درت بناءا علـى إجـراءات أهدرت من خلالها ـــــــــصضائیة التي تكون قد ــــــــالإنسان وكذا الأحكام والأوامر الق
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  31. تلك الحقوق

  :فعالیة حصانة الحقوق غیر القابلة للانتقاص والبدائل الممكنة-2.3

انطلاقا من مبدأ أن  فعالیة القاعدة تقل إلى الحد الذي تكون فیه فعالیتها غیر معروفة، یتعین على 

یة آلیة عدم الانتقاص أن یفهم ما یحدث لاحترام حقوق الإنسان المجتمع الدولي في سبیل تقدیر فعال

، حتى یمكن )أولا(المشمولة بهذا الوصف في اتفاقیات حقوق الانسان أثناء أوقات الطوارئ المعلنة 

  ).ثانیا(استكشاف النواقص والبحث عن بدائل لها

  تقییم فعالیة الطابع غیر القابل للانتقاص للحقوق الأساسیة: أولا

ستكشاف مدى احترام الدول للحصانة المفترضة لحقوق الانسان غیر القابلة للانتقاص أثناء لا

فترات الطوارئ یمكن الاستناد على تقاریر لجنة حقوق الانسان من جهة، والاستئناس بنتائج الدراسات 

  .الاحصائیة التي تصدرها منظمات غیر حكومیة أو باحثون مختصون في هذا المجال

لى بعض التقاریر المرفوعة إلى لجنة حقوق الإنسان نجد أن العالم عرف في الفترة وبالرجوع إ

حالة طوارئ، والتي اقترنت في معظم 90ما لا یقل عن 1995إلى عام 1985الممتدة ما بین عام 

  .الحالات بانتهاكات جسیمة لحقوق الإنسان  بما في ذلك تلك غیر القابلة للانتقاص

عدم الانتقاص على تطبیق وإنفاذ خاصیةحول آثار 32راسة بحثیة حدیثةواعتمادا على نتائج د

حیث حللت بشكل دولة،195في 2004إلى 1996حقوق الإنسان أثناء حالات طوارئ المعلنة من 

تفصیلي الدرجة التي تؤثر بها حالات الطوارئ المعلنة على مستوى احترام الحكومات لحقوق الإنسان غیر 

  33:وتلك القابلة للانتقاص منها، تم التوصل لنتائج مهمة في هذا المجالالقابلة للانتقاص

احترام الحكومات لجمیع الحقوق الأربعة غیر القابلة للانتقاص المدروسة أقل بشكل ملحوظ -

  .خلال حالات الطوارئ المعلنة عنه في الأوقات التي لم تعلن فیها أي حالة طوارئ

القابلة للانتقاص لم یكن أعلى بشكل واضح من الاحترام للحقوق احترام الحكومات  للحقوق غیر -

  . القابلة للانتقاص خلال حالات الطوارئ في معظم الحالات

الحق غیر القابل للانتقاص الوحید الأقل عرضة للانتهاك خلال حالات الطوارئ المعلنة هو -

عض ــــــتهاك في بــــــة لزیادة الانـــــحق عرضــــــــهذا الضاء، وحتى ـــــــقتل خارج نطاق القــــــــحرر من الـــــالت

  .حالات الطوارئ

. احترام حقوق الأشخاص المحرومین من حریتهم یزداد سوءًا خلال هذه الفترات- 

نفسها " عدم القابلیة للانتقاص"تثیر هذه النتائج التساؤل الأكبر حول ما إذا كانت قیمة تصنیف 

بارة أخرى، هل نخدع أنفسنا في التفكیر أنه، من خلال مجرد التصنیف، یمكن خلق بع. تواجه تحدیًا

؟ إن الرد بالسلب، لا یلزم ببساطة إعادة النظر في "أساسیة"أسوار حامیة لتلك الحقوق التي تعتبر 

تحصین هذه الحقوق وفي حظر التحلل منها قانونا؛ بدلاً من ذلك، لابد من السعي لتحسین كل من 

" غیر قابل للانتقاص"لأن تصنیف الحق على أنه .القانوني القائم وخصوصًا تعزیز تنفیذه وتفعیلهاطارها
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في القانون الدولي یمثل بیانًا مهمًا  حول القیمة التي یولیها المجتمع الدولي لقدرة ذلك الحق على حمایة 

.كرامة الإنسان، مقارنة بالحقوق الأخرى

ة في تقاریر لجنة حقوق الانسان الدوریة وفي الدراسات الاحصائیة ومع ذلك، توضح النتائج الوارد

غیر كاف لفرض احترامه خلال " غیر قابل للانتقاص"التحلیلیة ذات العلاقة أن وصف الحق ببساطة بأنه 

  . الحدث الذي من المفترض أن یوفر فیه هذا التوصیف حمایة إضافیة وهو حالة الطوارئ المعلنة

  ممكنة لحمایة حقوق الانسان الأساسیةالبدائل ال: ثانیا

من التوصیف القانوني الخاص للحقوق غیر القابلة توصل إلیهایرى تحلیلنا أن الحمایة الم

.للانتقاص، في أحسن الأحوال، هي ضعیفة خلال حالات الطوارئ المعلنة

، )ارئ المعلنةحالة الطو (ونظرًا لأهمیة خاصیة عدم الانتقاص المفترضة في حالات التوتر الوطني 

وفي ظل ضعف فعالیة آلیات التنفیذ التقلیدیة لحقوق الانسان في ترسیخها وضمانها لابد من البحث عن 

) الانفاذ والتفعیل(آلیات بدیلة لإنجاح آلیة عدم الانتقاص وذلك بالتركیز على  تحسین وتعزیز المراقبة 

.نفسها)  التحلل(بدلاً من انتقاد آلیة عدم التقید 

  قامة  نظام مراقبة خاص بحالة الطوارئإ.1

لبعض الوقت، فكر صناع القرار ملیا فیما إذا كان إقامة  نظام مراقبة خاص للدول التي تمر بحالة 

ونرى أن لإیجاد مثل هذا النظام ما یبرره ، نظرا لحقیقة وجود اختلافات قلیلة جدًا 34. الطوارئ ضروریًا

ت تجاه الحقوق القابلة وغیر القابلة للانتقاص في حالة الطوارئ، في الطریقة التي تتصرف بها الحكوما

الحكومیة عن تصرفاتها المتعلقة بالحقوق غیر القابلة )المحاسبة(مما یشیر للحاجة إلى زیادة المساءلة 

ویمكن لنظام مراقبة ورصد مخصص أن یساعد . للانتقاص، والإجراءات ذات الصلة خلال هذه الأوقات

.لك، خاصة في ظل عجز آلیات الرقابة التقلیدیةبالتأكید في ذ

مختلف (فالعلاقة بین عدم الانتقاص وحالة الطوارئ تجعل إیجاد نظام مراقبة ورصد مخصص 

  . للبلدان في حالات الطوارئ المعلنة أمرا ضروریا) ومتمیز

  استخدام مفهوم الحمایة وآلیة الانذار المبكر كبدیل. 2

یكانزمات القانون الدولي المعاصر للوقایة من حالات العنف هناك من یقترح تحریك بعض م

والمتمثلة في مسؤولیة الحمایة - وبذلك التوقي من انتهاك حقوق الانسان الأساسیة خلالها-الداخلي

  35.الجماعیة ونظام الإنذار المبكر

  :مسؤولیة الحمایة. أ

یتبین أن الدولة عجزت أو یعتبر هذا المفهوم المستحدث آلیة جدیدة لحمایة الأشخاص عندما

  ستویات مـسؤولیة ــــــــــــمة لحقوق الإنسان، وذلك اعتمادا على مـــــــــجم عنها انتهاكات جسیـــــــتسببت بأحـداث ین

  : الحمایة الثلاثة 

  .والتي یتم عبرها اتخاذ  تدابیر لمعالجة الأسباب غیر المباشرة للصراعات الداخلیة : الوقایة
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عبر القیام برد فعل من طرف أعضاء المجتمع الدولي على أوضاع تكون فیهـا الإنسانیة في : الرد

  .حاجة ملحة إلى الحمایة من خلال تدابیر تدخلیة قسریة 

والتي تقع على عاتق الطـرف المتـدخل، بحیث تترتب علیه التزامات، منها : وأخیرا  إعادة البناء

م، ومنها بعیدة المدى كالعدل والمصالحة والتنمیة المستدامة، وتأهیل المستعجلة كتوفیر الأمن وبناء السلا

راكة مع ــــــــن دولیین بالشـــــــظام العام من طرف موظفیــــــلامة العامة والنــــــناء الســــــــالظروف لإعادة ب

  .السلطات المحلیة

لداخلي عبر العالم، بالتركیز على شرط ان یتم تجسید هذا المفهوم الجدید ضمن حالات العنف ا*

  36. على حمایة الأرواح، والمساعدة علـى تجنب الكوارث الإنسانیة

  نظام الانذار المبكر . ب

یقـوم هذا المفهوم الحدیث علـى التنبـؤ بالحـالات الاستثنائیة قبل وقوعها، من خلال رصد علامات 

وبذلك یعد آلیة دبلوماسیة وقائیة لدرء .خاذ القرارالخطر وتفسیرها وإرسال تقاریر بذلك للجهات المعنیة بات

  :العنـف قبل حدوثه، ویسمح بتجنب ما یلیه من كوارث إنسانیة، ویمارس النظام أهدافه عبر ثلاثة مهام

مكن ـــــــــوتر الاجتمـاعي  بما یــــــــــد المؤشرات التي تمثل أداة قیـاس للتــــــــبرص: جمع المعلومات- 

  .لاحقااستخدامها

  .بتحلیل المؤشرات لكشف العوامل الحساسة المشیرة لاحتمال اندلاع عنف، أو حدوث توتر: تصنیفها- 

  .لتتخذ الأنظمة الوقائیة تدابیر على ذلك الأساس : ثم إرسال إشارات باحتمالات التصعید- 

عـدد ومن الإشارات التي یؤخذ بها في مجال انتهاكات حقوق الإنـسان أثناء حالة الطوارئ 

المـساجین السیاسیین، وظاهر الاختفاء القسري، وارتفاع عدد المفقودین، والحد من حریـة الـصحافة 

  ...وتعطیل الحقوق والحریات الأساسیة إلخ

ولابد أن یؤخذ بعین الاعتبار في تفعیل آلیة الإنذار المبكر في إطار حمایة حقوق الانسان الغیر * 

وتر والاضطرابات أن یوجه لمن یمكنه بفعالیة المساهمة في وقف الصراع قابلة للانتقاص خلال مراحل الت

أو العنف، كالحكومات والجماعات التي تكون أطرافا في الأزمة، والقادة المشاركین في النزاع، ومنظمة 

الأمم المتحدة وأجهزتها والمنظمات الإقلیمیة، وأجهزة الإعلام التي یمكن أن تحث الحكومات والرأي العام

37.على ضرورة التحرك لتجنب الكوارث الإنسانیة

  :الخاتمة

  :وفي نهایة هذه الدراسة تبینت لنا النتائج التالیة

ة للقانون الدولي ـــــــتقاص من الالتزامات الأساسیـــــــــللانالا كبیراـــــــیترك مجالقانون الدولي لا * 

.لحقوق الإنسان

) الاحتجاز التعسفي، والمحاكمة عادلة والمعاملة الإنسانیةحظر(بعض حقوق الإنسان الأساسیة* 

تطورت لقوانین دولیة عرفیة و لمبادئ دولیة عامة مما یجعلها قابلة للتطبیق في جمیع الأوقات وعلى 
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وبذلك قطع القانون الدولي لحقوق الإنسان شوطًا طویلاً ، فیما یتعلق بالتزامات الدولة أثناء . جمیع الدول

  .أو الاضطرابات الداخلیة، لسد فجوة الحمایة التي تركها العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة التوترات

الدور الذي تضطلع به آلیات حقوق الانسان  التقلیدیة في ما یتعلق بانفاذ الحقوق غیر القابلة *

لتعزیز حقوق للانتقاص خلال حالات العنف الداخلي هو حمایة غیر مباشرة تمارسها بصفتها جهاز 

  .الإنسان، أكثر من كونها جهاز للحمایة، خاصة أثناء حالة الطوارئ المعلنة

عیفة في ـــــــقاص للحقوق الأساسیة هي ضــــــــــانة التي یوفرها الطابع غیر القابل للانتــــــــالحص* 

  .حالات الطوارئ

رضة للحقوق غیر القابلة للانتقاص أما بالنسبة لرأینا الخاص في مواجهة إشكالیات الحمایة المفت

أثناء حالات العنف الداخلي فنحن لا نقدم بالضرورة مقترحات جریئة بحلول جذریة لجمیع هذه القضایا، 

فالنتائج التي توصلنا إلیها خاصة في ظل هذه المرحلة الدولیة تجعل من غیر المرجح أن تصل دراسة 

ومع ذلك، نأمل أنه . ون الدولي على احترام حقوق الإنسانواحدة لنتیجة مرضیة عالمیا حول تأثیر القان

من خلال الانتقال إلى ما بعد الدراسة الكلیة النظریة لقضایا حقوق الانسان للتركیز على مسائل إجرائیة 

قد تنتج الدراسة - كحمایة الدولة للحقوق غیر القابلة للانتقاص أثناء حالات الطوارئ المعلنة - محددة 

مفیدة لرصد حالات الطوارئ المعلنة بحد ذاتها، ورصد احترام حقوق الإنسان أثناءها، وتقییم استنتاجات 

  .قوة الحمایة القانونیة الحالیة التي ترتبط بهذه القضایا

إلا أننا مع ذلك نضم صوتنا للمناداة بضرورة وضع صك رسمي دولي یحدد بدقة المعاییر 

الصك، لابد من فرض تطبیقه على كل الفاعلین في حالات عند تطویر مثل هذاو .الأساسیة للإنسانیة،

خاصة أن الأحداث الأخیرة في العالم العربي .العنف الداخلي بما في ذلك الجهات الفاعلة من غیر الدول

  .وكذلك في أجزاء أخرى من العالم أثبتت أن محاولة جدیدة لتدوین هذه المعاییر تستحق بذل كل الجهد

حقیقة تجاهل الحكومات الوضع غیر القابل للانتقاص للحقوق أثناء حالات علاوة على ذلك، فإن 

المبدئي حول الحد المقبول للتوتر الوطني الضروري لإضفاء الشرعیة على حالة تثیر التساؤل. الطوارئ

مما رأیناه ، یبدو أنه فقط الحالات القصوى یجب أن تكون مؤهلة لإضفاء الشرعیة على حالة و" الطوارئ؟

هذا هو الحال بشكل خاص في ظل عدم وجود آلیة مراقبة مخصصة لحالات الطوارئ، . وارئ المعلنةالط

  .وإلا فمن المحتمل أن تستمر الحكومات في انتهاك الحقوق القابلة للانتقاص وغیر القابلة للانتقاص
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